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  الملخص
اذ ، تعد مسألة تنظیم اثبات احكام الموطن من المسائل الدقیقة 

لاتزال غالبیة التشریعات ومنها التشریع العراقي ینظم فیها القانون 
اثبات الموطن بالرغم من الاختلاف الكبیر في هذه  الداخلي احكام كیفیة

وعلیه فان تنظیم احكام الموطن في التشریع العراقي ولاسیما ، الاحكام 
مسألة اثباته یعد من المسائل المهمه التي تستدعي من المشرع اعادة 

لان اثبات الموطن لایزال یحتل دورا مهما في التشریع ، النظر فیها 
لقانون المدني ام في قانون الجنسیة ام قانون اقامة العراقي سواء في ا

  .الاجانب 



 

  
Abstract 

The Prove of the domicile in private international law 
  the regulation of provfing the domicile in the private 
international law is one of the precise issues . its précising 
increase in most legislations in countries which do not take 
the domicile the craberia of nationality determing the 
applicable law when laws confleet , more than that domicile  
still occupied  a prominant role in anglo.saxson countries 
specially England and USA. 
  Despite  that the iraq legislation depend the criteria of 
nationality the importance of the domicile atremendous role 
in this criteria . when its merge with the usual recedency .  
which requires the necessity  of proving the         (orgaining)  
it or changing it or lossing it by the person who has the 
utility in obtaing the Iraqi nationality 

There are more difficulties in the Iraq legislation 
which still applying the rules of the internal domicile on 
domicile in private international law despite the huge 
differences in this rules . more than that the rules of the 
internal domicile not enough to incubate all the conflicts 
that arouse because of the public international law cases. 

From this point we find the importance of regulating 
the rules of domicile iraq legislation specially the matter of 
proving it. Which considers one of the important issues 
which must be taken in considration in the reviewing of the 
ruls that regulate the issues of the private international law. 



 

  :المقدمة
 بوصــفه ،فــي الوقــت الحاضــر أهمیتــه  لرغم مــن ان المــوطن فقــدابــ

 ،خاصـة فـي تشـریعات العدیـد مـن الـدولاساساً للعلاقات القانونیـة الدولیـة ال
فــان  )١( ،ت فكـرة الجنسـیة فـي تنظـیم قضـایا القـانون الـدولي الخـاصغـذ طا

المــوطن لایــزال یحــتفظ بمكانتــه واهمیتــه فــي تنظــیم هــذه القضــایا فــي الــدول 
والولایـات المتحـدة الامریكیـة وبعـض الـدول ومنهـا انكلتـرا ، الانكلو امریكیة 

كالنرویج والدنمارك وترجع هذه الاهمیة بسبب تزاید الهجرة الـى هـذه الـدول 
ممـــا جعـــل للمـــوطن دوراً متمیـــزاً یفـــوق فـــي )٢(٠منـــذ الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة

د اسبق في الظهور فضلاً عن ذلك ان الموطن یع،اهمیته ضابط الجنسیة 
   )٣( .من ضابط الجنسیة

                                                 
ومن التشریعات التي اعتمدت على ضابط الجنسیة بدلاً من الموطن تشریعات    )١(

كتركیا ،الدول اللاتینیة ومنها فرنسا ومن تبعها من الدول الاخرى في هذا المجال
وبلجیكا وایطالیا واسبانیا والمانیا ومصر والعراق وسوریا والاردن والسعودیة والیابان 

  للمزید من التفصیل راجع ٠تشریعات هذه الدولوغیرها من 
_ طبع منشورات البیروني –الاصول العامة في الجنسیة _طلال یاسین العیسى٠د

ن   . ١٦ص ٢٠٠٧_ الارد
)٢(   Cheshire,s:private international law .1970 London  p.156. . 

ت في الظهور في القرن اذ بدأ،ان فكرة الجنسیة تعد من المسائل الحدیثة نسبیاً    )٣(
الثامن عشر واستخدام اصطلاح الجنسیة في معناه القانوني ظهر لأول مرة منذ هذا 

القانون الدولي الخاص في الجنسیة والموطن  –عز الدین عبداالله ٠راجع د ٠التاریخ 
  ١٢٧ص ١٩٨٦ ١١طبع القاهرة ط ٠ومركز الاجانب 

طبع الدار الجامعیة  –لخاص دروس في القانون الدولي ا ٠هشام علي صادق  ٠د
  ٧٥ص ١٩٨٢بیروت 

 ٠ترجمة د ٠القانون الدولي الخاص  - وانظر كذلك الاستاذ بیار مایر وفانسان هوزیه
  . ٧٨٤ص ٢٠٠٨طبع بیروت ١علي محمود مقلد ط



 

، ه فــي الجنســیةوفــي التشــریع العراقــي تــزداد اهمیــة المــوطن وعلاقتــ
تنـدمج بمحـل الاقامـة المعتـادة طبقـاً لاحكـام ،وذلك بسبب ان فكرة المـوطن 

ومـن هنـا تـأتي اهمیـة أثبـات المـوطن فـي القـانون ٠القانون المـدني العراقـي 
ه أو ضــرورة اثبــات نشــوئه او اكتســابه او تغییــر اذ یتطلــب ،الــدولي الخــاص

ویقــع عــبء اثبــات المــوطن علــى عــاتق ، لكــي یحــدث أثــره القــانوني ،فقــده 
  ٠الفرد الذي یدعي توطنه في دولة معینة او تغییر موطنه

ـــى المباحـــث الـــثلاث  ـــم تقســـیم هـــذه الدراســـة ال ـــدم ت واســـتناداً لمـــا تق
  :الاتیة

  .ماهیة اثبات الموطن_ المبحث الاول 
  .طرق اثبات الموطن_ المبحث الثاني

   .احكام الموطن في التشریع العراقي_ مبحث الثالثال
  

  
  



 

  الأولالمبحث 
  الموطن أثباتماهیة 

الشــخص الــدلیل امــام القضــاء   المــوطن ؛ یقصــد بــه اقامــة أثبــات
لاثبـــات واقعـــة توطنـــه او اكتســـابه او تغییـــره او فقـــده وذلـــك طبقـــا للوســـائل 

  .ي الانتماء الیهاالدولة التي یدعالقانونیة المقبولة التي یحددها قانون 
، معینةفیه الشخص  بأقلیم دولة والموطن هو المكان الذي یرتبط 

الانجلو وهو في النظام ، ولیس له نیة تركه ویقیم فیه على وجه الأعتیاد
وتختلف  ، )١(وني یكون مرادفا الى اصطلاح وطن الشخص الدائمسسك

الدول  فبعض،القواعد العامة التي تحكم الموطن من دولة الى اخرى
وانما یترك الأمر فیها لمحاكم ، لاتوجد فیها قواعد واسس تحكم الموطن

الاحكام  إستناداً إلىالتي تقوم بدورها بسد الفراغ او النقص ، الموضوع
ن ماما في القانون الانجلیزي فتحك٠الداخلي التي تنظم الموطن ه قاعدة ا

صلي لكل لقانون یمنح صفة الموطن الأاف، لكل انسان موطن خاص به 
  ٠انسان عند ولادته

Every Person must all times posses adomicile. 
                                                 

)١(   Cheshire ,s : OP,CIT    P.204  
القانونین  وفق_ القانون الدولي الخاص_ممدوح عبد الكریم حافظ .وانظر استاذنا د

ي .وانظر كذلك د ١٦٣ص- ١٩٧٧العراقي والمقارن جامعة بغداد غالب علي الداود
الجنسیة  ١ج_القانون الدولي الخاص_مؤلف مشترك مع الدكتور حسن محمد الهداوي 

، طبع وزارة التعلیم العالي _الموطن ومركز الأجانب واحكامه في القانون العراقي ، 
ارة إلى إن الموطن یختلف عن الوطن ، فإذا كان وتجدر الإش. ١٧٢ص١٩٨٢_بغداد 

الموطن یفید الإنتساب الأرضي أو المكاني للشخص وهو إنتساب مادي ، فأن الوطن 
یفید الإنتساب الروحي للشخص وهو كائن سیاسي وقانوني یتعلق بأقلیم الدولة في 

عبد الكریم  أحمد. للمزید من التفصیل راجع د. وهو من أفكار القانون الدولي همجموع
  ..  ٤٨٢ص ٢٠٠٨دار النهضة   –القاهرة  - ١ط –القانون الدولي الخاص  -سلامة



 

وقاعـــدة احیـــاء المـــوطن والتـــي تقضـــي بـــافتراض ان مـــوطن الشــــخص 
ویحصل ، عندما یغیر موطنه ،یبقى موجوداً في مصلحة الفرد ، الأصلي 

اذ لایفقد هذا الشخص موطنـه الأصـلي فـي حالـة تركـه ،على موطن جدید 
لأحیـاء مـرة أخـرى عنـدما یتــرك لویكــون قـابلاً ، یبقـى فـي حالـة سـباتوانمـا 

وقـــد یســـعى الأفـــراد الـــى أثبـــات المـــوطن فـــي  )١(الشـــخص موطنـــه المختـــار
ـــدولي الخـــاص  اذ للمـــوطن ،لاســـیما فـــي الـــدول الانجلوســـكونیة ،القـــانون ال

أهمیــة بالغــة فــي تنظــیم الحیــاة القانونیــة الداخلیــة والدولیــة للافــراد علــى حــد 
اذ یعـــد شـــرطاً اساســـیاً ،فـــالموطن لـــه دور فـــي مجـــال الجنســـیة ،  )٢(اءســـو 

والتـوطن فـي أقلـیم  رذلـك ان واقعـة الاسـتقرا ،لاكتساب الجنسـیة أو زوالهـا 
، تعــد شــرطاً لازمــاً للتجــنس بالجنســیة الوطنیــة ، خــلال فتــرة معینــة  الدولــة
خـــر مـــع الجنســـیة فـــي تحدیـــد عـــن ذلـــك ان المـــوطن یعـــد مقیاســـاُ ا فضـــلاً 

وكذلك للموطن دور مهم في مجال تعیـین مركـز .القانون الواجب التطبیق 
المتـــوطنین فـــي الدولـــة ذلـــك ان التشـــریعات تفـــرق بـــین الأجانـــب ، الأجنبـــي

فیها عادة حقوقاً  الأجنبي المتوطن اذ تمنح،والأجانب غیر المتوطنین بها 
مـرون التـي یتمتـع بهـا الاجانـب غیـر المتـوطنین والـذین ی اكثر من الحقـوق

ذلـك ان تـوطن ، تسـتند الـى اسـاس منطقـي ، بصفة عارضـة وهـذه التفرقـة 
ممـا ، یفیـد اندماجـه فـي جماعتهـا الوطنیـة ، الأجنبي في اقلیم دولة معینـة 

یســوغ منحــه حقوقــاً أوســع مــن تلــك الممنوحــة للأجنبــي غیــر المتــوطن فــي 
  .اقلیم هذه الدولة

                                                 
  للمزید من التفصیل في هذه القواعد راجع   )١(

R.H.Graveson, The Conflict of laws fourth Edittion ,London 
1960, 80 . 

طبع الدار  ٠لدولیة الأجراءات المدنیة والتجاریة ا_عكاشة محمد عبد العال  ٠د   )٢(
  . ٣٤٤ص ١٩٨٦بیروت–الجامعیة 



 

زع الاختصــاص مجــال تنــا فضــلاً عــن ذلــك ان للمــوطن دور مهــم فــي 
قــرر اختصــاص محــاكم ت،ذلــك ان كافــة التشــریعات المعاصــرة ، القضــائي 

ومـــن هـــذه  ، المرفوعـــة علـــى الاشـــخاص المتـــوطنین بهـــا  الدولـــة بالـــدعاوى
الفقــرة الاولــى مــن المــادة اذ نصــت  ،القــانون المــدني العراقــي ، التشــریعات 

اذا وجد فـي ، یقاضى امام محاكم العراق ، منه على ان الاجنبي )   ١٥(
ق    ٠العرا

لاســیما للمســائل ،للمــوطن دور مهــم فــي مجــال تنــازع القــوانین كمــا ان 
ــــالأحوال الشخصــــیة  ــــة ب اذ یعطــــى الاختصــــاص التشــــریعي فیهــــا ، المتعلق

   ٠)١(احیانا للموطن
ن بـالرغم مـن، الموطن أهمیـة كبیـرة  لأثبات  وهكذا یتضح ان أحكـام  ا

لأن الحــق یوجــد بقــوة ،لافــراد هــذا الاثبــات هــي لیســت مــن اركــان حقــوق ا
 وبصرف النظـر عـن وسـیلة، مة لنشوئه القانون متى توافرت الشروط اللاز 

لاحكـام التـي تـنظم أثبـات المـوطن دوراً مهمـاً فـي تقریـر لذلك فأن ل، أثباته 
  .الحقوق المتنازع علیها بصدده

سـوف یفقـد ، فالفرد الذي یعجز عن أثبات توطنه او فقدانـه او اكتسـابه
ویصبح عند المنازعة فیه هو والعدم ، في هذا الاثبات ویخسر دعواه  حقه

  .)٢( )یستوي المنعدم وغیر الثابت(یل ومن هنا ق،سواء بسواء 
  المبحث الثاني

ق    الموطن أثباتطر
                                                 

غالب علي الداوي والدكتور حسن محمد الهداوي . للمزید من التفصیل راجع د   )١(
من القانون المدني بصدد ) ٢٥(وراجع كذلك المادة  ٢٢٤ؤوالمرجع السابق ص

  . سریان الموطن المشترك على الالتزامات التعاقدیة
طبع  –راجع مؤلفنا في شرح احكام قانون الاثبات المدني  –یل للمزید من التفص   )٢(

  . ٩ص٢٠٠٥دار الثقافة 



 

ن بالرغم من  هواثبـات لواقعـة مادیـة وان اثبـات هـذه ، اثبـات المـوطن ا
غیـر ، ائق رسـمیة دائمـاً ثـى و الـالواقعة یكون بكافة طرق الأثبـات ولایحتـاج 

تـرد علـى هـذه القاعـدة لاسـیما فـي حالـة اتبـاع نظـام الآذن ، ان هناك قیوداً 
بضـــرورة حصـــول ، بـــالتوطن والـــذي اشـــترطت بعـــض الـــدول ومنهـــا فرنســـا 

صـــــادراً مـــــن الســـــلطة الأداریـــــة المختصـــــة ، الشـــــخص علـــــى أذن بـــــالتوطن
واخذ قانون الجنسیة .)١()الموطن المأذون(ویطلق الفقه على هذا الأذن ب،

فنصـت المـادة السادسـة منـه ، بهـذا النظـام  ١٩٥٨لسـنة  ٨٢المصري رقم 
لكــل ، یجــوز بقــرار مــن وزیــر الداخلیــة مــنح الجنســیة المصــریة ( علــى انــه 

اجنبي توافرت فیـه شـروط المـادة السـابقة اذا كـان قـد حصـل علـى اذن مـن 
التجـنس واقـام فیهـا وزیر الداخلیة بـالتوطن فـي الجمهوریـة المصـریة بقصـد 

ویبطــل هــذا الأذن اذا ، فعــلاً مــدة خمــس ســنوات متتالیــات بعــد هــذا الاذن 
  .)الاشهر الثلاثة التالیة(انقضت تلك المدة ولم یطلب التجنس خلال 

یمكـــن اثبـــات المـــوطن عـــن طریـــق اثبـــات ، وباســـتثناء قیـــد الأذن بـــالتوطن 
ة او المعیشـة فــي وهمـا الـركن المـادي وهـو عنصـر السـكن او الأقامـ هركنیـ

وهــو نیــة بقــاء الشــخص فــي اقلــیم الدولــة ، والــركن المعنــوي . دولــة  معینــة 
اي بنیـة البقـاء وحتـى اذا تركهـا لفتـرة قصـیرة او لسـبب ، لمدة غیـر محـددة 

                                                 
القاهرة  ٢ط –مباديْ القانون الدولي الخاص  –محمد عبد المنعم ریاض . د   )١(

  ، ١٦٢ص ١٩٤٣
مباديءالقانون الدولي الخاص في الموطن ومركز  –جابر ابراهیم الراوي . د    

وتجدر  ٧٦ص ١٩٧٦بغداد  ٢لقانون العراقي والمقارن طالاجانب واحكامها في ا
ب/١٠من قانون الجنسیة الفرنسي الصادر في ) ١٣(الاشارة الى ان المادة   ١٩٧٦/ا

ثم بعد ذلك طبق القانون الفرنسي على ، اشترطت الحصول على الاذن بالتوطن 
القانون  –ابو العلا علي ابو العلا .د.راجع .جمیع الاجانب المتوطنین في فرنسا 

وانظر بیار  ٢٨ون سنة النشر صطبع دار النهضة د -الموطن–الدولي الخاص 
  . ٧٨٤المرجع السابق ص –رمای



 

وســـنتناول دراســـة اثبـــات ، فانـــه ســـوف یعـــود الـــى نفـــس المكـــان ، عـــارض 
  :لاتیینالركن المادي والركن المعنوي للموطن في المطلبین ا

  
  المطلب الاول

  طرق اثبات الركن المادي للموطن
یكــون بكافــة ، مادیــة  ان  اثبــات الــركن المــادي للمــوطن بوصــفه واقعــة

ویقــع عــبء الاثبــات طبقــاً للقاعــدة العامــة ، طــرق الاثبــات لاســیما القــرائن 
، أو یــدعي تغییــره ، ان مــن یــدعي توطنــه فــي دولــة معینــة : التــي تقضــي 

  _:لاثبات وذلك حسب التفصیل الاتيیقع علیه عبء ا
  موطن بالوقائعاثبات الركن المادي لل_اولاً 

الوقـــائع هـــي الظـــروف او الأدلـــة المادیـــة التـــي یمكـــن عـــن طریقهـــا 
یل الظرفــــــــــي لویطلــــــــــق علیهــــــــــا فــــــــــي انجلتــــــــــرا بالــــــــــد، اثبــــــــــات المــــــــــوطن 

)Circumstantial Evidence(  
ن عــن طریقهــا عــد واقعــة مادیــة محسوســة یمكــتو ،الأقامــة الفعلیــة  يوهــ

اثبات اقامة الشخص الفعلیة فمثلاً وجود منـزل للشـخص وسـكن عائلتـه او 
محــل اعمالــه ومركــز ثروتــه ودفــع الضــرائب فــي دولــة معینــة یكفــي لأثبــات 

  .)١(شیر الاستاذ الدكتور جابر جاداقامته في هذه الدولة وی
الى ان القضاء الفرنسي اعتبـر ان مـوطن الشـخص هـو المكـان الـذي أقـام 

، تــه ودفــع الضــرائب التــي ترتبــت علیــهفیــه ســنوات طویلــة ومــارس فیــه مهن
مزاولـة الشـخص للتجـارة او ، بـر هـذا القضـاء توولد هـو واولاده فیـه كمـا اع
  .یعد دلیلاً على توطنه فیه، الصناعة في المكان نفسه 

                                                 
طبع بغداد  –الجزء الاول  –القانون الدولة الخاص  –جابر جاد عبد الرحمن . د   )١(

  . ٢٣٦ص ١٩٤٧



 

  الركن المادي للموطن بالقرائن أثبات:ثانیاً 
الادلة التي یمكن اثبات الموطن عـن  تعد القرائن من اقوى الوسائل او    

طریقها وذلك عنـد عـدم قیـام الـدلیل الصـریح الـذي یثبـت ان الشـخص كـان 
هــي اســتنباط امــر غیــر ثابــت ، والقــرائن بوجــه عــام.دولــة معینــة  فــي مقیمــاً 

یغلب في الواقع ان یتحقـق  همن امر ثابت معلوم على اساس ان) مجهول(
  ٠)١(يالامر الاول اذا تحقق الامر الثان

بهــا علـــى ذات الواقعــة المـــراد الاثبـــات  ة دلیــل اســـتنتاجي لایــرد ینــفالقر     
، بـل ینصـب علـى واقعـة اخـرى متصـلة بهـا اتصـالاً وثیقـاً ،أثباتها  مباشـرة 

ت الفقـرة  ٠لو ثبتت لأمكن بواسطتها استنباط الواقعة المطلوب اثباتهـا وعرفـ
ة القانونیـة نـیي النافـذ القر نون الاثبـات العراقـمـن قـا) ٩٨(الاولى مـن المـادة 

وظــاهر مـن هــذا ، ) اســتنباط المشـرع أمــراً غیـر ثابــت مـن أمــر ثابـت(بأنهـا 
اذ ،القــانون  ة القانونیــة مــن عمــل المشــرع وان ســندها نــصنــیالــنص ان القر 

وعرفت الفقرة الاولى من  ،ة قانونیة دون نص قانوني لایمكن ان تقوم قرین
اســتنباط القاضــي (الفضــائیة بأنهــا  قرینــةمــن هــذا القــانون ال)  ١٠٢(دة المــا

ویــرى الاســتاذ . ورةظــنمــر ثابــت لدیــه فــي الــدعوى المأمــراً غیــر ثابــت مــن ا
أنـــه یمكـــن اثبـــات المـــوطن والتحقـــق مـــن وجـــوده عـــن طریـــق  )٢( )دایســـي(

  _:القرینتین الأتییتین
یعـــد قرینـــة علـــى ، ان وجـــود الشـــخص فـــي دولـــة معینـــة  _:القرینـــة الاولـــى_ ١

هــو ،یعــد مــوطن اللقــیط،وأســتناداً لهــذه القرینــة .ان یثبــت العكــس توطنــه الــى
ویمكـن اثبـات عكـس ذلـك اذا تـم اثبـات البلـد ، موطن الدولة التي ولـد فیهـا 

  .الحقیقي الذي وجد فیه
                                                 

  . ومابعدها ٥٣٣المرجع السابق ص –راجع مؤلفنا  شرح احكام قانون الاثبات المدني)١(
 ١٣٩،صالمرجع السابق_ ریاض محمد عبد المنعم.د اشار الیه،٣،١٩٣٩،ط،دایسي )٢(

  . ١٣٩ص



 

یعـد قرینـة علـى انـه ، ان توطن الشخص في دولة معینـة _ :القرنیة الثانیة_ ٢
  .ظل متوطناً فیها الى ان یثبت العكس

د ان القـرائن وبـالرغم مــن وصـفها مـن أقــوى الأدلـة فـي أثبــات ونعتقـ
تعـــد عائقـــاً  فـــلا تـــزال قیـــود الاقامـــة ) دایســـي(حســـب رأي الاســـتاذالمـــوطن 

ـــات فـــي القـــرائن  ـــى خطـــورة ، للأثب ـــك ان القـــرائن تنطـــوي عل فضـــلاً عـــن ذل
اذ تصـــبح القـــرائن القانونیـــة ، بوصـــفها امـــراً یســـتنبطه المشـــرع او القاضـــي 

لـذلك فـان الفقـه القـانوني لایؤیـد .ضي وللخصوم على حد سـواء ملزمة للقا.
توســع المشــرع فــي تقریــر القــرائن القانونیــة بــل علیــه ان یقتصــد فــي تقریرهــا 

ة عیــــالواقلان ذلـــك ســــوف یعطــــي مجـــالاً رحبــــاً فــــي الملائمـــة بــــین الحقیقــــة 
  )١(والافتراض في كل حالة تفرض علیه

  
  المطلب الثاني
  ي للموطنطرق اثبات الركن المعنو 

لأن ،یواجـــــه اثبـــــات الـــــركن المعنـــــوي للمـــــوطن صـــــعوبات حقیقیـــــة   
ـــى ،الأثبـــات فیـــه ینصـــب علـــى النیـــة  وهـــي مســـألة نفســـیة مـــن المتعـــذر عل

وانمـا تتطلـب منـه بـذل مجهـود ذهنـي ،جـازم  القاضي التأكد منها على نحو
 ،علـى الاحتمـال والتـرجیح ذلـك ان اسـتنباط النیـة یقـوم ،في تكوین اعتقاده 

لـذلك یجـب ،لانـه بشـر وقدراتـه محـدودة ، أیكون القاضي معرضاً للخط وقد
على القاضي أن یظهر كثیراً من الحكمـة والحـذر فیمـا یسـتنبطه مـن وقـائع 

ى  فضلاً عن ذلك ان القضـاة یختلفـون بـاختلاف مـداركهم وسـلامة  ٠الدعو
 ویســتطیع القاضــي الاســتعانة بالوقــائع المادیــة لاســتنتاج ٠تقــدیرهم للوقــائع

فمـــثلاً ان احتـــراف الأجنبـــي ، تـــوافر نیـــة اقامـــة الشـــخص المـــدعي بالاقامـــة 
                                                 

  . ١٢٧ص ١٩٨٦ ٢ط_طبع بغداد _ شرح قانون الاثبات _ استاذنا أدم النداوي    )١(



 

الوقــائع یمكــن عــن طریــق هــذه ، الضــرائب للتجــارة فــي دولــة معینــة ودفعــه 
وكـذلك ممارسةالشـخص للحقـوق  ٠تعـد موطنـاً لـه ، اثبات ان هـذه الدولـة ،

 كلهـــا دلائـــل، السیاســـیة وشـــراء دار ســـكن او شـــراء مكـــان للقبـــر فـــي مقبـــرة 
وامـــارات تكفـــي للأثبـــات بـــأن هـــذه الدولـــة هـــي موطنـــاً لهـــذا الشـــخص الـــذي 

  )١(یمارس هذه الحقوق
وقــد اعتبــر القضــاء اللبنــاني ان تــرك مؤسســة صــناعیة فــي بیــروت   

دلــیلاً یعــد وانشــاء مؤسســة اخــرى فــي فرنســا بوصــفه فرعــاً للموسســة الاولــى 
  )٢( هعن الشخص في لبنان بالرغم من نزوحه توطن على توافر نیة

  
  

  
  

  
  

  ثلالمبحث الثا
  أحكام اثبات الموطن في التشریع العراقي

المشرع العراقي لم ینظم احكام الموطن في نطاق القانون الدولي 
لأنه من الدول التي تأخذ بضابط الجنسیة ، لاسیما مسألة أثباته ، الخاص

                                                 
  .١٦٥المرجع السابق ص_ ممدوح عبد الكریم  ٠للمزید من التفصیل راجع استاذنا د)١(

طبع القاهرة  ١ج_القانون الدولي الخاص المصري والمقارن _  علي الزیني ٠د
  . ومابعدها ٥٣٣ص ١٩٢٨

القانون الدولي الخاص وفقاً للتشریع والاجتهاد في _ادمون نعیم  ٠راجع تفصیل ذلك د)٢(
  . ٣٤ص١٩٦١بیروت  ١ط_لبنان 



 

وتنازع ، في تحدید القانون الواجب التطبیق في تنازع القوانین 
ولذلك ،ص القضائي الدولي وتحدید المركز القانوني للأجانب الاختصا

تنظم ، احكاماً خاصة تنظم الموطن وانما هناك ، لاتوجد احكام عامة 
لى الموطن في وتطبق هذه الاحكام ع، الموطن الداخلي بصورة عامة 

وهذا الأمر یستدعي من المشرع اعادة النظر  ٠القانون الدولي الخاص
لایزال دوره مهماً وواضحاً في التشریع العراقي سواء  لان الموطن، فیه 

وسنتناول  ٠في القانون المدني ام في قانون الجنسیة ام قانون الاقامة 
  :دراسة هذا الامر بتوزیعه الى المطالب الثلاثة الاتیة 

  
  المطلب الاول

  احكام اثبات الموطن في القانون المدني
غیـر ان اهمیـة ، ات الموطنالمشرع العراقي لم یشر الى مسألة اثب

اذ دمـــج ، المـــوطن تظهـــر بوضـــوح فـــي هـــذا القـــانون لاســـیما فـــي الجنســـیة 
مــــن ) ٤٢(بمحــــل الأقامــــة المعتــــادة طبقــــاً للمــــادة )١(المشــــرع فكــــرة المــــوطن

المكــان الــذي یقــیم فیــه الشــخص (اذ عرفــت المــوطن بأنــه  ،القــانون المــدني
 ٠)مـن مـوطن واحـد بصفة دائمة او مؤقتة ویجوز ان یكون للشخص اكثر

وتعـــد مـــن شـــروط اســـترداد الجنســـیة  والاقامـــة هـــي الـــركن المـــادي للمـــوطن
وجــــاء فــــي قــــرار  ٠والاقامــــة العادیــــة هــــي التــــوطن ،واكتســــابها او فقــــدها 

                                                 
مطبوعاً  الموطن یكون، وتجدر الاشارة الى ان هناك فارقاً بین الموطن والاقامة    )١(

اما الاقامة فهي مطبوعة بطابع التوقیت وتنصب على جزء  ٠بطابع الدوام والاستقرار 
  . ٢٨ص_المرجع _ جابر ابراهیم الرواي  ٠د٠معین من اقلیم 



 

ــــیس مــــن اختصــــاص :((والــــذي جــــاء فیــــه  )١(المــــواد الشخصــــیةلمحكمــــة  ل
ها ابطال حجة اعتناق الاسلام الصادرة من مرجع محكمة المواد الشخصیة

ن فـي التطبیق لتحریر اهلیـة انجلیزیـة تتـو  لان القانون الواجب،المختص  ط
وجـــاء فـــي القـــرار بـــأن القـــانون الانجلیـــزي .... العـــراق هـــو القـــانون العراقـــي

 .المـوطن  الجنسیة للـزواج تقـرر حسـب قـانون البریطانيصریح بأن اهلیة 
طانیــة والكتــب یكثیــر مــن قــرارات المحــاكم البر  وقــد نــص علــى هــذه القاعــدة

وقـــد ایـــد هـــذا المعنـــى المستشـــار  ..المعتبـــرة فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص 
المحكمــــة علــــى اعتبــــاره خبیــــراً الــــذي حضــــر  طانیــــةیالبر القــــانوني للســــفارة 

بالقـانون الانجلیـزي وذلـك بمذكرتـه التحریریـة المربوطـة نصـاً وترجمتهـا مــع 
مـة بترجمتهـا وادخالهـا اوراق الدعوى وفي افادته الشفهیة التـي قامـت المحك

  ))بمحضر الضبط مباشرة 
المــــوطن فــــي الاثبــــات ایضــــاً عنــــد تحدیــــد القــــانون  أهمیــــةوتظهــــر 

اذ یعطـي المشـرع ، الواجب التطبیق على العلاقات المشوبةبعنصر اجنبي 
الاختصاص لقـانون المـوطن بوصـفه البلـد الـذي تـوطن فیـه فعـلاً او اعتبـر 

ولـــذلك اخـــذ المشـــرع بنظـــر ،یـــه فعـــلاً حتـــى ولـــو لـــم یقـــم ف،انـــه متـــوطن فیـــه 
الاعتبــار بقــانون المــوطن المشــترك للمتعاقــدین فــي اختیــار القــانون الواجــب 

مــن القــانون المــدني بأنــه )٢٥(ونصــت الفقــرة الاولــى مــن المــادة ،التطبیــق 
یســـري علـــى الالتزامـــات التعاقدیـــة قـــانون الدولـــة التـــي یوجـــد فیهـــا المـــوطن (

ویســـوغ الاخـــذ بـــالموطن المشـــترك  )دا موطنـــا ً المشـــترك للمتعاقـــدین اذا اتحـــ
لأنهـــــم اكثـــــر المامـــــاً ، بأنــــه اكثـــــر اســـــتجابة لحاجـــــات الاطــــراف المتعاقـــــدة 

                                                 
والمنشور في مجلة الاحكام القضائیة   ٢/٤/١٩٥٢في  ١٩٥١ش ١٣٢رقم القرار )١(

هذه المحكمة برئاسة الاستاذ عبد وتشكلت  ١٩٥٣مایس / المجلد الاول /العدد الاول 
  . الرحمن البزاز



 

وكــذلك تظهــر اهمیــة المــوطن فــي الاثبــات  )١(ون اخــرنباحكامــه مــن اي قــا
ــــدولي  مــــن ) ١٥(اذ نصــــت المــــادة ،فــــي تحدیــــد الاختصــــاص القضــــائي ال

مــام المحـــاكم العراقیـــة اذا وجـــد فـــي القــانون المـــدني بـــأن الاجنبـــي یقاضـــى ا
ق   ٠العرا

  
  المطلب الثاني

  احكام اثبات الموطن في قانون الجنسیة العراقیة
لسـنة  ٢٦المـوطن فـي قـانون الجنسـیة العراقیـة رقـم اثبـات   أهمیـةتبدو     

اذ ان المشـــرع كثیـــراً ، عنـــد اكتســـاب او فقـــد او اســـترداد الجنســـیة ، ٢٠٠٦
مـن الشـروط الاساسـیة لمدة معینة في اقلیم الدولة مایجعل الاقامة المعتادة 

          ٠لمنح واسترداد وفقد الجنسیة 
الجنســــیة العراقیةوحســــب  ســــتعرض الاحكــــام التــــي وردت فــــي قــــانوننو     

  التفصیل الاتي 
ویعتبـــر اللقـــیط (ون الجنســـیة علـــى مایـــأتي نب مـــن قـــا/نصـــت المـــادة الثانیـــة)١

  ٠)فیه مالم یقم الدلیل على خلاف ذلك الذي یعثر علیه في العراق مولوداً 
لشـخص الـذي ولـد خـارج ا الجنسـیة علـى اشترطت المادة الرابعـة مـن قـانون )٢

العـراق مــن ام عراقیــة وأب مجهــول لكـي یحصــل علــى الجنســیة العراقیــة أن 
  ٠مقیماً في العراق وقت تقدیمه طلب الحصول على الجنسیة العراقیةیكون 

مــن قــانون الجنســیة العراقیــة للشــخص الــذي ولــد اشــترطت المــادة الخامســة ) ٣
یكـون مقیمـاً فیـه  بصـورة معتـادة لكـي ق ومـن أب غیـر عراقـي ان فـي العـرا

    ٠یمنح الجنسیة العراقیة

                                                 
_ تنازع القوانین في علاقات العمل الفردیة طبع الاسكندریة _ منیر عبد المجید  ٠د)١(

  . ١٠١ص ١٩٩٢



 

ب لكي یقبل تجـنس غیـر العراقـي ان یكـون مقیمـاً / نصت المادة السادسة  )٤
  ٠فیه عند تقدیم الطلب التجنس

 ن الجنسیة غیر العراقي بـأن یقـیم فـي العـراقألزمت المادة السابعة من قانو ) ٥
متتالیــة ســابقة علــى تقــدیم  بصــورة مشــروعة مــدة لاتقــل عــن عشــر ســنوات

  ٠لكي یقبل الوزیر المختص تجنسه  ،الطلب
لكــي تحصــل المــرأة غیــر العراقیــة  مــن قــانون الجنســیة ) ١١(نصــت المــادة) ٦

مـس سـنوات المتزوجة مـن عراقـي علـى الجنسـیة العراقیـة ان تمضـي مـدة خ
  ٠على زواجها واقامتها في العراق

ولكــي تســترد المــرأة  العراقیــة جنســیتها التــي فقــدتها بأختیارهایجــب ان تكــون )٧
مــــن قــــانون  )١٤(موجــــودة فــــي العــــراق عنــــد تقــــدیمها الطلــــب طبقــــاً للمــــادة

  ٠العراقیة الجنسیة
مـــن قـــانون الجنســـیة بأنـــه اذا اكتســـب غیـــر العراقـــي )  ١٤(ونصـــت المـــادة )٨

یصبح أولاده غیر البالغین سـن الرشـد عـراقیین بشـرط ان ،جنسیة العراقیة ال
   ٠وكذلك الامر في حالة فقدان الجنسیة ٠یكونوا مقیمین معه في العراق 

  
  
  
  

  المطلب الثالث
 ١١٨احكام اثبات الموطن في قانون اقامة الاجانب رقم 

  ١٩٧٨لسنة 
وطبقا دولة معینة هي الترخیص للاجنبي بالبقاء في أقلیم ، الاقامة 

، للمصلحة العامة لها وذلك في ممارسة نشاطه الاقتصادي والاجتماعي 



 

خلال مدة الأقامة المرخص له فیها والتي تختلف بأختلاف الغرض من 
المادة السابعة من قانون اقامة وعرفتها  )١(الدخول الى اقلیم تلك الدولة

بي بالأقامة في العراق الوثیقة التي تتضمن الأذن للأجن، الأجانب بأنها 
من هذا ) ٢٢(وتكون صادرة من سلطة عراقیة مختصة ونصت المادة

تعتبر المدة التي یمضیها الأ جنبي في العراق بدون ((على انه  القانون 
  .)اقامة غیر مشروعة ،رقر وثیقة أقامة أو بدون تجدیدها في الموعد الم

لایمكن   ،امة الأجانب واستناداً لهذه القیود التي اوردها قانون أق    
للأجنبي أثبات توطنه في العراق الا عن طریق حصوله على وثیقة 

في القانون  ذلك ان الركن المادي الذي یستند الیه الموطن ،الأقامة 
أثباته الا عن طریق الأقامة العادیة المشروعة ویترتب لایمكن ، العراقي 

عدم امكان ، لأقامة على انعدام   المشروعیة أو الحصول على وثیقة ا
وعلیه لایمكن أثبات  ٠حصول الشخص على دلیل یثبت  فیه توطنه 

كما هو الحال في القانون ، والقرائن الموطن بكافة طرق الأثبات كالشهادة 
لذلك  ندعو المشرع العراقي الى التخفیف من قیود وثیقة  ٠الانجلیزي 

بأن یكون اثباته  الأقامة وأعادة النظر في طرق  أثبات الموطن وذلك 
بكافة طرق الأثبات بشرط ان یكون دخول الشخص الى العراق  بصورة 

   )٢(لأن الموطن واقعة مادیة وأثباتها یكون بكل طرق الأثبات، مشروعة 
  
  

                                                 
 ١٩٥٢ط القاهرة _المركز القانوني للأجانب _احمد مسلم ٠في هذا المعنى راجع د)١(

حقوق الاجانب في القانون  _صالح عبد الزهرة الحسون ٠وانظر كذلك د ٣٠٥ص
  . ١٤ص   ١٩٨١_ طبع بغداد_العراقي 

وتجدر الاشارة الى ان أثبات موطن الصغیر والمحجور علیه والمفقود یتم عن   )٢(
  .  من القانون المدني) ٤٣(طریق الممثل القانوني لهم طبقاً لاحكام المادة



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة والاستنتاجات
تعـد ، ان تنظیم احكام اثبات الموطن في القانون الدولي الخاص    

وتزداد دقتها في غالبیة تشریعات الـدول التـي لاتأخـذ ، دقیقة من المسائل ال
بالموطن وانما تأخـذ بضـابط الجنسـیة فـي تعیـین  القـانون الواجـب التطبیـق 

غیر ان الموطن لایزال یحتل دوراً متمیـزاً  فـي الـدول  ٠عند تنازع القوانین 
   ٠الانجلوسكونیة وعلى رأسها انجلترا والولایات المتحدة الامریكیة 



 

فـان اهمیـة  ٠وبالرغم من ان التشریع العراقي بأخذ بضـابط الجنسـیة       
اذ یندمج بمحل الأقامة المعتادة ، الموطن لها دور كبیر  في هذا الضابط 

ممــا یســتلزم الأمــر ضــرورة اثبــات المــوطن او اكتســابه او تغییــره او فقــده ، 
   ٠راقیة من قبل الشخص الذي له مصلحة في الحصول على الجنسیة الع

الـذي لایـزال یطبـق احكـام ، ویزداد الأمر صعوبة فـي التشـریع العراقـي     
المــوطن الــداخلي علــى قضــایا المــوطن فــي القــانون الــدولي الخــاص بــالرغم 

فضلاً عن ذلك ان احكام الموطن ، من الاختلاف الكبیر في هذه الاحكام 
ن ق أالداخلي قاصرة عن استیعاب كل المنازعات التي تنشـ ضـایا القـانون عـ

   ٠الدولي الخاص 
ومـــن هنــــا تــــأتي اهمیـــة تنظــــیم احكــــام المـــوطن فــــي التشــــریع العراقــــي      

اذ تعد من المسائل المهمـة التـي یجـب علـى المشـرع ، لاسیما مسألة اثباته 
العراقي ان یأخذها بنظر الاعتبار عند اعادة النظر في الاحكام التي تنظم 

  ٠قضایا القانون الدولي الخاص 
  .....  تم البحث بفضل من االله وعونه وتوفیقه   .....       
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